
12/4/21, 9:46 PM عرض الاحكام

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 1/6

باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرین من
رمضان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان وطارق عبدالعلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر
أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 63 لسنة 41 قضائیة "منازعة تنفیذ".

المقامة من
عمر أحمد محمـد محمود خضر

ضــد
1 - وزیر العدل
2 - النائب العام

3 - رئیس ھیئة القضاء العسكري
4 - وزیر الدفاع

5 - المدعي العام العسكري
6 - رئیس المحكمة العسكریة للجنایات بالإسكندریة

7 - رئیس جھاز المخابرات العامة

الإجراءات
بتاریخ السادس والعشرین من نوفمبر سنة 2019، أودع المدعي صحیفة ھذه الدعوى، قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفیذ الحكم الصادر من محكمة
الجنایات العسكریة بالإسكندریة، فى الدعوى رقم 18 لسنة 2017 جنایات عسكریة. وفى
الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار فى تنفیذ الحكمین الصادرین من المحكمة

الدستوریة العلیا فى الدعویین رقمى 34، 35 لسنة 38 قضائیة "تنازع".

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.
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المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – حسبما یتبین من صحیفـــــــــة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النیابة
العسكریة أسندت للمدعى، وآخرین، فى الدعوى رقم 18 لسنة 2017 جنایات عسكریة الإسكندریة،
أنھم بتواریخ 6/9/2015، و13، 14/10/2015، حازوا وأحرزوا، بالذات والواسطة، مفرقعات
تتكون من مادة نترات الأمونیوم، قبل الحصول على ترخیص من الجھة المختصة، وفي غیر الأحوال
المصرح بھا قانونًا. وأسندت إلى المتھمین من السادس والعشرین حتى السادس والثلاثین- ومن

بینھم المدعى – أنھم:
1- استعملوا المفرقعات موضوع الاتھام الأول؛ بغرض تخریب المنشآت المعدة للمصالح العامة،
استعمالاً من شأنھ تعریض حیاة وأموال الناس للخطر، بأن وضعوھا على قضبان السكة الحدید،
بحوش محطة الإسكندریة، بمنطقة مناورة القطارات، وأسفل ماسورة المیاه، بشارع جلال الدسوقي،
بجوار المستشفى الإیطالى العسكرى، وقاموا بتفجیرھا، ونتج عن ذلك الانفجار، حدوث التلفیات
الموضحة تفصیلاً بالتحقیقات. كما أسفر عنھ إصابة كلٍ من: جمال شوقى عبده بسطا، ووفاء عجبان

حكیم، بالإصابات الواردة بالتقاریر الطبیة المرفقة بالأوراق.
2- خربوا عمدًا أملاكًا عامة مخصصة لمصالح حكومیة، وھي العربة رقم 16307 بالقطار رقم
199، والعربة رقم 15768 بالقطار رقم 25، المملوكتین لھیئة سكك حدید مصر، المملوكة للدولة،
والمتواجدتین على السكة الحدید رقم 55 بحوش التخزین، بمحطة قطارات الإسكندریة، بأن وضعوا
عبوتین ناسفتین بمنطقة مناورة القطارات، وقاموا بتفجیرھما، ونتج عن ذلك حدوث تلفیات بعربتي
القطارین سالفتي البیان، وقد قدرت جھات الاختصاص قیمة تلفیاتھما، بمبلغ خمسة وعشرین ألف
جنیھ، وقیمة تعطیل مرفق القطارات بمبلغ تسعة آلاف وثلاثمائة وواحد وتسعین جنیھًا، وثمانیة

وستین قرشًا. وكان ذلك تنفیذًا لغرض إرھابي، وبقصد إحداث الرعب بین الناس وإشاعة الفوضى.
3- خربوا عمدًا أملاكًا عامة، مخصصة لمصالح حكومیة، وھي ماسورة المیاه الموجودة بشارع
جلال الدسوقي، بجوار المستشفى الإیطالي، دائرة قسم باب شرق، والمملوكة للشركة القابضة لمیاه
الشرب والصرف الصحي– شركة میاه الشرب بالإسكندریة– المملوكة للدولة. بأن وضعوا عبوة
ناسفة أسفل ماسورة المیاه سالفة البیان، وقاموا بتفجیرھا، ونتج عن ذلك حدوث تلفیاتھا، وقد قدرت
جھات الاختصاص القیمة المادیة لتلك التلفیات، بمبلغ خمسة عشر ألف وخمسمائة واثنین وسبعین
جنیھًا، وخمسة وعشرین قرشًا. وكان ذلك تنفیذًا لغرض إرھابي، وبقصد إحداث الرعب بین الناس

وإشاعة الفوضى.
4- شرعوا فى التخریب العمدي لأملاك عامة، مخصصة لمصالح حكومیة، وھي القطار رقم 23،
القادم من القاھرة إلى الإسكندریة، المملوك لھیئة سكك حدید مصر، المملوكة للدولة. بأن قاموا
بوضع عبوة ناسفة داخل القطار سالف البیان، بأحد المقاعد، إلا أنھ أوقف أثر جریمتھم لسبب لا
دخل لإرادتھم بھ، وھو ضبط العبوة وتفكیكھا بمعرفة رجال الحمایة المدنیة، قبل انفجارھا، على
النحو المبین بالتحقیقات. وكان ذلك تنفیذًا لغرض إرھابي، وبقصد إحداث الرعب بین الناس وإشاعة

الفوضى.
5- شرعوا فى التخریب العمدي لأملاك عامة، مخصصة لمصالح حكومیة، وھو كوبري التجنید،
دائرة قسم شرطة سیدي جابر، التابع لمدیریة النقل والطرق بالإسكندریة، المملوك للدولة. بأن قاموا
بوضع عبوة ناسفة أسفل الكوبري سالف البیان، وقاموا بتفجیرھا، إلا أنھ خاب أثر جریمتھم لسبب
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لا دخل لإرادتھم بھ، ھو عدم إحكام وضع العبوة بمكان مؤثر على سلامة الكوبري، ویسمح بحدوث
تلفیات بھ عند انفجارھا. وكان ذلك تنفیذًا لغرض إرھابي، وبقصد إحداث الرعب بین الناس وإشاعة

الفوضى.
6- عطلوا عمدًا وسیلة من وسائل خدمات المرافق العامة والإنتاج، موضوع الاتھامین الثاني

والثالث. وكان ذلك بقصد الإضرار بالإنتاج، والإخلال بسیر مرفق عام.
7- عرّضوا للخطر عمدًا سلامة وسیلة من وسائل النقل العام، وعطلوا سیرھا، بأن قاموا بالتخریب
عمدًا، والشروع فیھ، للقطارات موضوع الاتھامین الثاني والرابع، بالكیفیة الثابتة بالتحقیقات، والتي
نتج عنھا تعطیل حركة القطارات، وقد قدرت جھات الاختصاص قیمة التعطیل، بمبلغ تسعة آلاف

وثلاثمائة وواحد وتسعین جنیھًا، وثمانیة وستین قرشًا.
8- أتلفوا عمدًا أموالاً ثابتة ومنقولة، لا یمتلكونھا، وھي العربة رقم 16307 بالقطار رقم 199،
والعربة رقم 15768 بالقطار رقم 25، المملوكتان لھیئة سكك حدید مصر، وماسورة المیاه
الموجودة بشارع جلال الدسوقي، دائرة قسم باب شرق، والمملوكة للشركة القابضة لمیاه الشرب
والصرف الصحي، المملوكتان للدولة، والسیارة رقم (س ص و 5412)، المملوكة للمدعو/ جمال
شوقي عبده بسطا، والسیارة رقم (س ع ل 8492)، المملوكة للمدعوة/ وفاء حامد السید. بأن قاموا
بوضع عبوات مفرقعة بمنطقة تواجد القطارین سالفى البیان، وتفجیرھا، ونتج عن ذلك حدوث
تلفیاتھما، ووضع عبوة مفرقعة أسفل ماسورة المیاه سالفة البیان، وتفجیرھا، حال تصادف مرور
السیارتین سالفتى البیان، محدثین تلفیاتھما، وقد تجاوزت قیمة تلفیات كل منھا خمسین جنیھًا، ونشأ
عن ذلك تعطیل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، وترتب على ذلك جعل حیاة الناس وأمنھم في خطر،

وكان ذلك تنفیذًا لغرض إرھابي.
9- أحدثوا جرحًا بالمجني علیھما جمال شوقي عبده بسطا، ووفاء عجبان حكیم، بأن قاموا بوضع
عبوات مفرقعة، أسفل ماسورة المیاه، الموجودة بشارع جلال الدسوقي، دائرة قسم شرطة باب
شرق، وتفجیرھا، حال تصادف مرور المجني علیھما بالمنطقة سالفة البیان، مستقلین السیارة رقم

(س ص و 5412)، مما أدى إلى إصابتھما بالإصابات الواردة بالتقریر الطبي المرفق بالأوراق.

وطلبت النیابة العسكریة عقاب المتھمین بالمواد (39، 40، 41، 43، 45، 46، 90/1، 2، 3، 5،
102/أ، 102/ب، 102/ج، 102/د، 119، 167، 242/1، 3، 4، 361، 361 مكرر(أ)) من
قانون العقوبات، والمادة (26/6، 7) مـــــن القانـــــون رقـــــم 394 لسنة 1954 بشـــــأن الأسلحة
والذخـــــائر وتعدیلاتـــــھ، والمـــــواد (1، 2، 3، 4، 5، 6) من القرار الوزاري رقم (1) لسنة
1950 بشأن الشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على التراخیص المنصوص علیھا بالفقرة
الأولى من المادة (10 (أ))، والبند رقم 79 من قرار وزیر الداخلیة رقم 2225 لسنة 2007 بشأن
المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات، والملحقة بالقانون ذاتھ، والمادتین الثانیة والثالثة من القرار
بقانون رقم 57 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن حمایة المنشآت العامة.

وبجلسة 15/6/2017، قضت المحكمة: بالنسبة للمتھم السادس والعشرین (المدعي في الدعوى
المعروضة)، بمعاقبتھ بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة، مع وضعھ تحت مراقبة الشرطة لمدة
خمس سنوات، نظیر ما أسند إلیھ بقرار الاتھام. كما حكمت بإلزام المتھمین المحكوم علیھم
متضامنین- ومن بینھم المدعى-: برد مبلغ مقداره تسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وستون
جنیھًا، وتسعون قرشًا، قیمة ما تم تخریبھ، حسب تقدیر جھـــــــــــة الاختصـــــــــاص. مع مصادرة
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الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والأدوات والمضبوطات، والسیارتین رقمى (س ع ج 3648) و
(س ر ص 4597)، المضبوطة موضوع الدعوى.

      وقد ارتأى المدعى أن حكم محكمة الجنایات العسكریة الصادر بجلسة 15/6/2017، وقد
ا بنظر الدعوى، وإحالة الدعوى للقضاء العادى، رفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العسكرى ولائیًّ
على الرغم من أن الوقائع جمیعھا قد ارتكبت ضد منشآت غیر عسكریة، ومن أشخاص غیر
عسكریین، وأن تلك المنشآت لم تكن خاضعة لتأمین القوات المسلحة وقت الاعتداء علیھا، ومحل
وقوعھا ھو الشارع العام بالإسكندریة، یكون قد تعارض مع الحكمین الصادرین من المحكمة
الدستوریة العلیا فى الدعویین رقمى 34، 35 لسنة 38 قضائیة "تنازع"، ویُعد عقبة فى تنفیذھما،

ومن ثم أقام دعواه المعروضة.

      وحیث إن "منازعة التنفیذ- على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – قوامھا أن التنفیذ لم یتم
وفقًا لطبیعتھ، وعلى ضوء الأصل فیھ، بل اعترضتھ عوائق تحول قانونًا - بمضمونھا أو أبعادھا -
دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقید اتصال حلقاتھ وتضاممھا بما یعرقل جریان آثاره كاملة
دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفیذ القانونیة ھى ذاتھــا موضوع منازعة التنفیذ أو محلھا،
تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافھا إنھاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنھا، أو
المترتبة علیھا، ولا یكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتھا وإعدام وجودھا، لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالتھ
السابقة على نشوئھا. وكلما كان التنفیذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستوریة العلیا، فإن حقیقة
مضمونھ، ونطاق القواعد القانونیة التى یضمھا، والآثار المتولدة عنھا فى سیاقھا، وعلى ضوء
الصلة الحتمیة التى تقوم بینھا، ھى التى تحدد جمیعھا شكل التنفیذ وصورتھ الإجمالیة، وما یكون
لازمًا لضمان فعالیتھ. بید أن تدخل المحكمة الدستوریة العلیا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونھا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لھدم عوائق التنفیذ التى تعترض أحكامھا، وتنال من جریان
آثارھا كاملة فى مواجھة الأشخاص الاعتباریین والطبیعیین جمیعھم، دون تمییز، بلوغًا للغایة
المبتغاة منھا فى تأمین حقوق الأفراد وصون حریاتھم، یفترض ثلاثة أمور، أولھا: أن تكون ھذه
العوائق - سواء بطبیعتھا أو بالنظر إلى نتائجھا - قد حالت فعلاً، أو من شأنھا أن تحول دون تنفیذ
أحكامھا تنفیذًا صحیحًا مكتملاً، أو مقیدة لنطاقھا. ثانیھا: أن یكون إسناد ھذه العوائق إلى تلك
ا بھا ممكنًا، فإذا لم تكن لھا بھا من صلة، فإن خصومة التنفیذ لا تقوم بتلك الأحكام، وربطھا منطقیًّ
العوائق، بل تعتبر غریبة عنھا، منافیة لحقیقتھا وموضوعھا. ثالثھا: أن منازعـة التنفیـذ لا تعـد

طریقًا للطعـن فـى الأحكام القضائیة، وھو ما لا تمتد إلیھ ولایة ھذه المحكمة.

وحیث كان ما تقدم، وكان موضوع الدعویین رقمى 34، 35 لسنة 38 قضائیة "تنازع"، الفصل فى
التنازع السلبى على الاختصاص بین جھتى القضاء العادى والقضاء العسكرى، بشأن جرائم جنائیة
تم ارتكابھا من قبل أشخاص – لیس من بینھم المدعى – تتمثل فى المشاركة فى تظاھرة دون إخطار
مسبق من الجھة المختصة، حال حملھم ألعابًا ناریة وأسلحة بیضاء، ترتب علیھا الإخلال بالأمن
العام وتعطیل مصالح المواطنین. وقد قضت المحكمة فى كل من ھاتین الدعویین بتعیین جھة القضاء
العادى بنظر الدعوى، وشیدت قضاءھا على أن الدستور القائم قد حدد فى الفقرة الأولى من المادة
(204) منھ الاختصاص المحجوز للقضاء العسكرى دون غیره فى الفصل فى الجرائم المتعلقة
بالقوات المسلحة وضباطھا وأفرادھا ومن فى حكمھم. وقد تضمنت الفقرة الثانیة من ھذه المادة
الضوابط الحاكمة لاختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنیین أمامھ، بأن تمثل الجریمة المرتكبة
اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكریة أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمھا. وبذلك اعتمد

ً ً
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ا لاختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنیین عن الجرائم ا وآخر مكانیًّ الدستور معیارًا شخصیًّ
التى تقع منھم بصفتھم ھذه على المنشآت العسكریة ومعسكرات القوات المسلحة، وما یأخذ حكمھا
من منشآت. ھذا والبین من نصوص القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 65
ا عین بموجبھ المشرع المنشآت المدنیة التى تدخل فى حكم لسنة 2016 أنھا قد تضمنت حكمًا وقتیًّ
المنشآت العسكریة ومعسكرات القوات المسلحة، وتخضع الجرائم التى تقع علیھا ومرتكبیھا لولایة
القضاء العسكرى، طوال فترة سریان أحكامھ، وھى المنشآت العامة والحیویة بما فى ذلك محطات
وشبكات وأبراج الكھرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحدیدیة وشبكات الطرق
والكبارى وغیرھا من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما یدخل فى حكمھا. وبذلك ینعقد
الاختصاص بالفصل فى تلك الجرائم، ومحاكمة المدنیین مرتكبیھا لھذا القضاء، إذا توافرت شروط
ثلاثة، أولھا: أن یمثل الفعــــــــــــــل اعتداءً مباشــــــــــــرًا على أى من تلك المنشــــــــــآت أو
المرافق أو الممتلكات العامة. وثانیھا: أن یقع الاعتداء حال قیام القوات المسلحة بتأمین وحمایة ھذه
ا. ثالثھا: أن یكون الفعل الذى ا ولیس حكمیًّ المنشآت والمرافق والممتلكــات العامة تأمینًا فعلیًّ
یقـــــــــع على أى منھا مؤثمًا بھذا الوصــــــــف طبقًا لأحكام قانون العقوبات أو القوانین المنظمة
لھذه المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة، باعتبارھا القواعد العامة الحاكمة للتجریم والعقاب
فى ھذا الخصوص، التى تتحدد على أساسھا المسئولیة الجنائیة بالنسبة لمرتكبى أى من ھذه الأفعال
من المدنیین. فإذا ما تخلف فى الفعل أو مرتكبھ أى من ھذه الشروط كان الاختصاص بنظر الجریمة
والفصل فیھا منعقدًا للقضاء العادى صاحب الولایة العامة بالفصل فى الجرائم عدا ما استثنى بنص

خاص وعقد الاختصاص بھ لجھة قضاء أخرى.

متى كان ذلك، وكانت الحجیة المطلقة الثابتة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا بمقتضى
نص المادة (195) من الدستور، یقتصر نطاقھا على ما كان محلاً لھذا القضـــــــــاء، وفصلت فیھا
المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائھا، ولا تمتد إلى غیر ذلك. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى
ا، بحیث لا تقوم لھ قائمة إلا بھا. وكان منطوق الحكم، وما یتصل بھ من الأسباب اتصالاً حتمیًّ
الحكمان الصادران من ھذه المحكمة فى الدعویین رقمى 34 و35 لسنة 38 قضائیة "تنازع" قد
انصبا على تعیین جھة الاختصاص بنظر النزاع الموضوعى والفصل فیھ، طبقًا لقواعد توزیع
الاختصاص الولائى بین جھات القضاء المختلفة. وكان الثابت أن جھة القضاء العسكرى فى الحالة
المعروضة لم تتسلب من اختصاصھا بنظر الجنایة المتھم فیھا المدعى، وأصدرت فیھا حكمھا
المتقدم، والتى تستقل الخصومة فیھا، وموضوعھا، وأطرافھا عن الدعویین الصادر فیھما حكما
المحكمة الدستوریة العلیا السالفى البیان، ومن ثم لا یُعد الحكم الصادر من محكمة الجنایات
العسكریة فى الدعوى رقم 18 لسنة 2017 جنایات عسكریة الإسكندریة عقبة فى تنفیذ ھذین

الحكمین، الأمر الذى یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحیث إنھ عن الطلب العاجل بوقف تنفیذ حكم المحكمة العسكریة للجنایات السالف البیان، فإنھ یُعد
فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتھت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، على النحو المار ذكره،
فإن قیامھا بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف التنفیذ - طبقًا لنص المادة (50) من قانونھا

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – یكون قد بات غیر ذي موضوع.

فلھذه الأسباب
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      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ مقابل
أتعاب المحاماة.

      أمین السر                               رئیس المحكمة


